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هذه المذكرة الإرشادية مستمدة من أفضل الممارسات التي حددتها مشاورات دارت في ثلاثة مؤتمرات إقليمية حول موضوع توطين العمل الإنساني عقدها في عام 2019 الفريق العامل المعني بتوطين العمل الإنساني في إطار مبادرة الصفقة الكبرى، وكذلك من مشروع بحثي تم بتكليف من الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر (الاتحاد الدولي) بدعم من المفوضية الأوروبية للمساعدات الإنسانية والحماية المدنية، ويتألف هذا المشروع من استعراض للدراسات السابقة في هذا الصدد ومقابلات تم إجراؤها مع أشخاص بارزين عالمين بواطن الأمور وثلاث دراسات حالة قطرية (في كولومبيا وأوكرانيا وإثيوبيا)[footnoteRef:1]. [1:  يمكن الاطلاع على التقرير البحثي الكامل، حلول تمويلية على الصعيد القطري من أجل الجهات الفاعلة المحلي من هنا وعلى دراسات الحالة الثلاث من هنا.] 

وهذه المذكرة الإرشادية هي نتاج عمل الفريق العامل المعني بتوطين العمل الإنساني في إطار مبادرة الصفقة الكبرى، ولكنها لا تمثل بالضرورة الموقف الرسمي لأعضاء الفريق العامل والمنظمين المشاركين.
تحسين جودة التمويل المُقدَّم إلى الجهات الفاعلة المحلية[footnoteRef:2] [2:  تستخدم هذه المذكرة الإرشادية مصطلح "الجهات الفاعلة المحلية" للإشارة إلى المستجيبين المحليين على كلا النطاقين، الوطني أو دون الوطني.] 

· الجهات المانحة مدعوَّة إلى الاستعانة بالدروس المستفادة تحديداً من معالجة قضايا الامتثال والعبء الإداري فيما يتعلق بسياق التنمية من أجل زيادة تمويلها المباشر المقدَّم إلى الجهات الفاعلة المحلية. وإدراكاً بأن العديد من الجهات الفاعلة المحلية في المجتمع المدني هي جهات فاعلة في كلا المجالين الإنمائي والإنساني، فإن الجهات المانحة مدعوَّة أيضاً إلى استكشاف كيفية الجمع بين مسارات تمويل المشاريع لدعم هذين المجالين من مجالات العمل بمزيد من المرونة. كما ينبغي إيلاء اهتمام خاص لضمان توفير فرص التمويل للمنظمات المعنية بحقوق المرأة والمنظمات النسائية، التي تعمل في مجال الاستجابة الإنسانية.
· ينبغي للجهات الفاعلة الدولية أن تنظر في تكوين اتحادات مع الجهات الفاعلة المحلية، مع الإبلاغ بشكل مشترك. وهذه الجهات مدعوَّة إلى تطوير و/أو توسيع نطاق مرافق صندوق الاستجابة السريعة للجهات الفاعلة المحلية. كما أن هذه الجهات الفاعلة المحلية مدعوَّة إلى النظر في تشكيل اتحادات فيما بين بعضها وبعض.
· ينبغي للجهات المانحة وللجهات الفاعلة الدولية ضمان السماح بتفاوتات غير مباشرة/عامة كافية للجهات الفاعلة المحلية التي تتلقى التمويل اللازم لتنفيذ المشاريع الإنسانية. وينبغي، كحد أدنى، تحري الشفافية و/أو النسبة المئوية بشأن معايير التمويل غير المباشر/العام من أجل الجهات الفاعلة الدولية والجهات الفاعلة المحلية على حد السواء. وينبغي لهذا التمويل غير المباشر/العام أن يغطي بشكل كافٍ تكاليف إدارة المخاطر ومتطلبات الامتثال لكل من الجهات الفاعلة الدولية والجهات الفاعلة المحلية (الشركاء).
· كما ينبغي أن تشمل ميزانيات مشاريع الجهات الفاعلة الدولية المُقدَّمة إلى الجهات الفاعلة المحلية الأصول الضرورية لتنفيذ المشاريع و/أو السلامة و/أو الاستدامة المالية التنظيمية (مثل الحواسيب المحمولة والمركبات والرواتب المستحقة عن الفترات المؤقتة والتأمين على الموظفين والمتطوعين) والتعزيز التنظيمي (مثل تدريب الموظفين، ووضع السياسات).  وينبغي أن تلتزم هذه الميزانيات بالشفافية في إظهار ما يحصل عليه الشركاء الدوليون من أجل دعم المشروع (على سبيل المثال، النسبة المئوية للرسوم الإدارية).
· الجهات المانحة والجهات الفاعلة الدولية مدعوَّة إلى تجاوز مرحلة تمويل المشاريع قصيرة الأجل التابعة للجهات الفاعلة المحلية والتوجه نحو ترتيبات أطول أجلاً تشمل أيضاً تقديم الدعم لتعزيز القدرات، حسب الحاجة، مع التركيز على الاستدامة في المستقبل.  وينبغي إجراء تحليل لجدوى وضع خطط استجابة إنسانية متعددة السنوات، حسب الاقتضاء. كما ينبغي للشركاء الدوليين الذين يتلقون تمويلاً متعدد السنوات من أجل العمل الإنساني في إطار معين أن يسعوا إلى تمرير شروط وترتيبات هذا التمويل المتعدد السنوات إلى شركائهم المحليين.
· وينبغي للجهات الفاعلة المحلية أن تتخذ الخطوات اللازمة لضمان قدرتها على إدارة أموال التبرعات والإبلاغ عنها بشفافية وبشكل مسؤول، وأن تطلب الدعم الخارجي لتعزيز القدرات حسب الحاجة. كما أنها مدعوَّة إلى الحد من الاعتماد على الدعم الدولي عبر استكشاف كل فرص حشد الموارد المحلية، بما في ذلك مع القطاع الخاص.


تعزيز تأثير الأموال المُجمَّعة لتحقيق أهداف التعريب
· لدى الصناديق المُجمَّعة، بما في ذلك الصناديق القطرية المُجمَّعة التابعة للأمم المتحدة، إمكانات مؤكدة لدعم أهداف توطين العمل الإنساني. ولكي يتسنى تعزيز هذه الإمكانات، يوصى باتخاذ الخطوات التالية:
· اعمل على ضمان التغطية بشكل استباقي والتواصل بشكل فعَّال مع الجهات الفاعلة المحلية، لا سيما المنظمات النسائية والمنظمات المعنية بحقوق المرأة، بما في ذلك تقديم إرشادات وافية باللغات المحلية عن التطبيق. 
· انظر في جعل الميزانية مرنة فيما يتعلق بنسبة التكاليف المسموح بها للموظفين، مع التركيز على الاستدامة التنظيمية.
· اعمل على ضمان تمرير التكاليف العامة/غير المباشرة الكافية إلى الجهات الفاعلة المحلية، بما في ذلك الجهات التي تعمل كمانح فرعي. وينبغي أن تستمر الصناديق القطرية المُجمَّعة التابعة للأمم المتحدة في السماح للجهات الفاعلة المحلية باستخدام ما يصل إلى 7% من تكاليف دعم المشاريع عند تلقيها التمويل مباشرة. وفي حالة وجود ترتيبات فرعية، ينبغي لهذه الصناديق أن تعزز التوزيع العادل لتكاليف دعم المشاريع بما يتناسب مع الميزانية أو النشاط الذي تقوم بتنفيذه.
· احجز عدد من المقاعد كحد أدنى للجهات الفاعلة المحلية في المجالس الاستشارية ولجان الاستعراض الاستراتيجي والأفرقة الاستشارية الاستراتيجية.
· شجع الجهات الفاعلة المحلية على تصميم، أو المشاركة في تصميم، مقترحات تمويل بشأن الاحتياجات الإنسانية الاستراتيجية في أزمة محددة بدلاً من تقديم مقترحات تمويل مؤقتة.
· ضع منظور طويل الأجل وأدرج استراتيجيات للخروج فيما يتعلق بتوجيه الأنشطة والبرامج حسب الاقتضاء.
إدارة المخاطر ومشاركتها
· الجهات المانحة والجهات الفاعلة الدولية مدعوَّة إلى إعداد عملية مشتركة لاستعراض التقييم من أجل الجهات الفاعلة المحلية على الصعيد القطري، بما في ذلك، كحد أدنى، الترتيبات اللازمة لعمل التقييمات التي تجريها إحدى الجهات كي يقبلها أكبر عدد ممكن من الجهات الأخرى.  وقد يشمل ذلك إعداد نموذج متدرج للعناية الواجبة فيما يتعلق بمختلف مستويات الدعم و/أو إطار عمل لتعزيز الامتثال وضمان الجودة.
· الجهات المانحة والجهات الفاعلة الدولية والجهات الفاعلة المحلية مدعوَّة إلى عقد محادثات دورية على الصعيد القطري بشأن كيفية إدارة المخاطر الائتمانية وتقاسمها فيما يتعلق بالتمويل الإنساني، وذلك دون إغفال المخاطر الأخرى مثل تلك المتعلقة بالأمن والامتثال وضمان الجودة والمخاطر المتعلقة بالسمعة. وينبغي إدراج مخاطر الإدارة بجميع أبعادها في تصميم البرامج وتنفيذها والإبلاغ عنها.
· حكومات الدول المانحة والمتضررة مدعوَّة إلى دراسة العوائق القانونية أو السياسية التي قد تعوق التمويل الدولي للمستجيبين المحليين في المجال الإنساني (مثل القواعد المتعلقة بتأثير العقوبات على المصارف، ومكافحة الإرهاب، وتفضيلات تلقي الأموال على أساس الجنسية، والقواعد واللوائح المتعلقة بالعملات) مع التركيز على الاستثناءات أو الإصلاحات الممكنة.
· الجهات المانحة والجهات الفاعلة الدولية مدعوَّة إلى تحرى المزيد من المرونة فيما يتعلق بمتطلبات الإبلاغ من أجل الجهات الفاعلة المحلية (مثل تحديد مواعيد نهائية أكثر مرونة، وصياغة المقترحات ونماذج الإبلاغ بأسلوب بسيط، ربما من خلال استخدام نموذج الإبلاغ من الفئة "8+3" الخاص بالفريق العامل المعني بتوطين العمل الإنساني).
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